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تتماشى ، وأن في تونس شاملة وشفافةي ائضسلوك القالخلاقیات والأ ةمدونیجب على السلطات التونسیة ضمان أن تكون عملیة وضع واعتماد 
.تنفذ بفعالیة واستقلالیة لضمان استقلال القضاء ومساءلتھ أن ، والمعاییر الدولیةالمدونة مع   

، "تونس: السلوك القضائي وتطویر مدونة أخلاق في ضوء المعاییر الدولیة" (متوفرة باللغتین الإنجلیزیة في مذكرة صدرت الیوم في تونسو
مع مبادئ محتواھا یتوافق  أخلاقیاتمدونة باعتماد إجراءات واضحة وشفافة وشاملة لتطویر واعتماد اللجنة الدولیة للحقوقیین ، توصي والعربیة)

.الأمم المتحدة یدتھاأبنغالور للسلوك القضائي التي   

مدیر برنامج الشرق الأوسط وشمال أفریقیا في اللجنة الدولیة للحقوقیین " إن اعتماد مدونة أخلاقیات والسلوك القضائي یمثل  ،عربیةوقال سعید بن
ان ستعادة ثقة المواطنین في المؤسسات القضائیة". وأضاف "یجب على السلطات لافرصة فریدة للسلطات التونسیة لتعزیز استقلال القضاء و

".إرشادات مفصلة للقضاة بشأن نوع السلوك المتوقع منھمھذه المدونة وفر توالتأكد من أن  ،والمحتوى المسار رتصیب في اختیا  

.المھنیة معالجة أوجھ القصور في الإطار القانوني الحالي بشأن استقلال القضاء والمساءلةمن ا أیضیمكن سإن اعتماد مدونة أخلاقیات   

 المتعلقّ بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة 1967 ھجویلی 14المؤرخ في  1967لسنة  29القانون عدد إن 
2013حتى بعد تعدیلھ بموجب القانون الأساسي رقم  التجریح ومعاییر وإجراءات  لا ینص بشكل كافٍ على ضمانات دعم استقلال القضائي 13-

     .لتحقیق مكاسب خاصة الوظیفة، أو الحاجة إلى تجنب استخدام تنحيأو ال

، بما اھتھویعد ذلك مشكلة خاصة بالنظر إلى أن الإجراءات التأدیبیة الحالیة لا تتفق مع المعاییر الدولیة وأفضل الممارسات لاستقلال القضاء ونز
.في ھذه الإجراءات تحریكفي ذلك دور وزیر العدل في   

:الى السلطات التونسیةاللجنة الدولیة للحقوقیین  تدعو، على ھذه الخلفیةو  

• ضع القضاة للمساءلة الأساس الذي سیخ افي القانون باعتبارھ امنصوص علیھ خلاقیات والسلوك القضائيالأ مدونة التأكد من أن 
.بموجبھالمھنیة   

• الأخلاقیات القضائیة وفقًا  مدونة والمساواة والكفاءة والاجتھاد مدرجة بوضوح في النزاھة الحیاد والاستقلال والتأكد من أن مبادئ  
؛لمبادئ بنغالور وغیرھا من المعاییر الدولیة ذات الصلة  

• 67تعدیل القانون الأساسي رقم   ضمان تمتع القضاة في تونس بالحصانة الشخصیة من الدعاوى المدنیة للحصول على ل 29-
، ینبغي أن ، في الحالات المناسبة؛ وبدلاً من ذلكعند ممارسة وظائفھم القضائیة الملائمةغیر الإغفالات او تعویضات مالیة عن الأفعال 

  .أو الإغفالات قادرین على تقدیم مطالبة بالتعویض ضد الدولة نفسھاذه الأفعال یكون الأشخاص الذین تكبدوا خسائر نتیجة لھ
• .بوضوح ودقة أشكال سوء السلوك التي قد تؤدي إلى تأدیب القاضي حددتخلاقیات والسلوك القضائي الأ مدونةالتأكد من أن    
• ، من خلال إجراءات تأدیبیة أو جنائیة أو كلیھما یكون القضاة الأفراد مسؤولین، على أن ، بطریقة تتسق مع استقلال القضاءالتنصیص 

، في ھذا الصددو؛ ا، عن ارتكاب انتھاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والفساد القضائي أو التواطؤ معھحسب الاقتضاء
، بما یتماشى مع القانون والمعاییر بوضوح الجرائم التي یمكن أن تؤدي إلى مسؤولیة تأدیبیة عن ھذه الأفعال أو الإغفالات تعریف
  .الدولیة

• .عند تحدید أسس الإجراءات التأدیبیة دعم الحقوق والحریات الأساسیة للقضاة واحترامھا ضمان   

الاتصال  :  
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:معلومات اضافیة  

مارتین كومت الوفد الذي التقى بمختلف السلطات التونسیة والجھات الفاعلة في مجال العدالة ھذا الأسبوع اللجنة الدولیة للحقوقیین  ةمفوض تترأس
السید اللجنة الدولیة للحقوقیین ومناقشة النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا. التقى وفد اللجنة الدولیة للحقوقیین في تونس العاصمة لتقدیم مذكرة 

	 .محامینلل الھیئة الوطنیة التونسیة و لمجلس الأعلى للقضاء التونسي ، وغیره من كبار المسؤولین في وزارة العدل، رئیس ابوزاخریوسف 


